
الصين لـــديها مشكلـــة اقتصاديـــة، لكنهـــا
ية ليست الحرب التجار
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ترجمة وتحرير نون بوست

قبـل عقـد مـن الزمـان وبعـد الأزمـة الماليـة العالميـة عـام ، بـدا أن الصين تحـافظ علـى اقتصادهـا
بفصله عن بقية العالم عن طريق برنامج استثماري محلي ضخم، واليوم يبدو أن التقدم في الحرب
يـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو انـدماج الاقتصـاد الصـيني مـع الـدول الأخـرى هـو الطريـق التجار

لاستعادة هذا الزخم.

ية زادت من تباطؤ اقتصاد الصين لكن التفكير في تلك الأمور يغفل النقطة الرئيسية: فالحرب التجار
الذي يبدو بشكل جوهري من صنع البلاد.

هذا التباطؤ جدي، فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنحو .% وهو أقل معدل منذ عام ، جزء
مــن هــذا التبــاطؤ نتيجــة متوقعــة لقــرارات الحكومــة المتعمــدة خاصــة الســياسات الــتي تعمــل لصالــح
القطـاع العـام علـى حسـاب القطـاع الخـاص، رغـم أن القطـاع العـام غـير فعـال بينمـا يعمـل القطـاع

الخاص منذ فترة طويلة محرك النمو في البلاد.

كتوبر هو انخفاض دين الدليل الأكثر إثارة للدهشة الذي وثقه معهد بيترسون الدولي للاقتصاد في أ
كـبر البنـوك الصـينية مملوكـة القطـاع الخـاص وارتفـاع ديـن القطـاع العـام في السـنوات الأخـيرة، تعـد أ

للدولة وتخضع بشكل كبير لسيطرة الحكومة.

في عام  ذهبت % من قروض البنوك للمشاريع غير المالية لشركات حكومية بينما ذهب
% مــن القــروض لصالــح القطــاع العــام بينمــا % كــانت  إلى شركــات خاصــة، وفي %
كثر انحرافًا بنسبة % للشركات المملوكة فقط للقطاع الخاص، بحلول عام  كان التوزيع أ
ير بيترسون فعام  هو آخر عام كانت للدولة بينما % فقط للشركات الخاصة (وفقًا لتقر

البينات الرسمية متاحة فيه).

يادة تدفق القروض للقطاع في أواخر ، بدأت الحكومة الصينية في ز
الخاص لكنها في الوقت نفسه فرضت المزيد من السيطرة

كمله، تميل شركات القطاع التفسير الرسمي لتلك السياسية كان الحد من مخاطر القطاع المالي بأ

https://www.noonpost.com/35640/
https://www.noonpost.com/35640/


الخاص للاعتماد على مصادر غامضة وخطيرة وغير رسمية للتمويل، لكن هذ الممارسة بشكل جزئي
ــز معــايير ي ــة والتحيز الرســمي ضــد الشركــات الخاصــة، وببساطــة، أدى تعز نتيجــة للســياسات الحاليّ

القروض دون تحسين معاملة القطاع الخاص إلى تقييد وصوله إلى القروض.

ــى الســيولة تضــاعفت حــالات التخلــف عــن الســداد أو الإفلاس بين ــود المفروضــة عل ولمواجهــة القي
القطــاع الخــاص، يعمــل النظــام البنــكي في الصين علــى أســاس الضمانــات التبادليــة، ممــا يعــني أن
إفلاس شركة واحدة يؤثر على شبكة كاملة متصلة، فإذا أرادت شركة ما أن تأخذ قرضًا فإنها عادة ما
تحتاج إلى تقديم ضمان من شركة أخرى، وبالتالي فإن أي شركة ستواجه مشكلة في سداد قروضها
ستتسـبب في تعريـض الشركـة الضامنـة للخطـر، وفي عـام  أصـبح القطـاع الخـاص متخلفًـا عـن

. سندًا من أصل  سداد

يادة تدفق القروض للقطاع الخاص لكنها في الوقت في أواخر ، بدأت الحكومة الصينية في ز
يادي – نفسه فرضت المزيد من السيطرة، فعلى سبيل المثال أعلنت بلدية مدينة هانغتشو – مركز ر
كثر من  شركة خاصة بما في ذلك العلاق التجاري في سبتمبر عن تعيين مسؤولين رسميين في أ
“Alibaba”، بررت الدولة هذا القرار بأنه إجراء لتحسين الاتصال بين الشركات الحكومية والخاصة
وهو هدف كان من الممكن تحقيقه بشكل أسهل (كما فعلت هانغتشو نفسها من قبل) من خلال

الحد من بعض القيود وتقليل البيروقراطية.

يــة العليــا في الشركــات وعلــى خلفيــة ذلــك كــان هنــاك قــدر كــبير مــن الاضطــراب في المســتويات الإدار
الرئيســية، فجــاك مــا مــدير “Alibaba” وبــوني مــا مــدير شركــة الإنترنــت “Tencent” وروبين لي مــدير

“Baidu” تخلوا عن مناصبهم التنفيذية في السنوات الأخيرة.

لم تكن هذه أحداث فردية، فوفقًا لجريدة “Southern Metropolis Daily” الصينية، كان هناك
 اســتقالة علــى مســتوى تنفيــذي في تلــك الشركــات بين ينــاير  ويونيــو ، تراوحــت
الأرقام بين  و خلال النصف الأول من العام منذ  وحتى ، لقد حدث انحراف

ما في عالم الشركات الصينية.



لا يبـدو واضحًـا سـبب رغبـة القيـادات الصـينية في كبـح جمـاح القطـاع الخـاص بينمـا يخـدم الاقتصـاد
بشكل جيد، السبب الأول قد يكون القلق بشأن نمو التفاوت في الدخل، فالمعامل الجيني في الصين
– أداة لقيــاس فجــوات الــدخل في المجتمــع – أعلــى مــن مثيلــه في الولايــات المتحــدة ومــن بين أعلــى

. المعدلات العالمية وفقًا لدراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة عام

ومـع ذلـك فالعديـد مـن أصـحاب رأس المـال الحقيقيين في الصين كـانوا مـن جيـل رواد الأعمـال الأول
الــذي ينحــدر مــن أصــول متواضعــة، وهــذا الــدخل اكتســبوه بعملهــم وليــس موروثًــا بــأي شكــل مــن
الأشكـال، لـذا فأنشطتهـم تلـك لا تسـبب تفـاوت الـدخل، السـبب الحقيقـي في تلـك الفجـوة – وفقًـا

للأكاديمية – يرجع إلى العوامل الهيكلية المتعلقة بالنظام السياسي الصيني.

لكــن تبــاطؤ الاقتصــاد الصــيني ليــس أمــرًا ســيئًا في حــد ذاتــه، فعــواقب ذلــك قــد تكــون حميــدة، وفي
النهاية فمستوى التنمية في البلاد – أي مستوى معيشة أعلى وعمر متوقع أطول – وليس معدل
كثر ثراءً – رغم معدل نمو منخفض النمو هو ما يهم لرفاهية الشعب من بين عوامل أخرى، فصين أ

– قد يكون مدعاة للاحتفال وليس الحزن.

هذا التباطؤ يصبح مشكلة عندما يكون نتيجة سياسات سيئة، أظهرت دراسات عديدة أن الشركات
المملوكة للدولة أقل إنتاجًا من شركات القطاع الخاص بغض النظر عن حجم الدعم الذي تتلقاه من
يــز المساعــدات الماليــة للقطــاع العــام في حــل مشكلــة الملاءمــة الماليــة، فحــتى الحكومــة، ولم يساعــد تعز

الشركات المدعومة من الحكومة لم تتمكن من سداد مدفوعات السندات الخاصة بها.

يعد الإلقاء بالموارد في القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص ضربة مزدوجة، فهو لا يتسبب فقط في



عــدم تحســن أداء الشركــات المملوكــة للدولــة، بــل يعيــق مــن فعاليــة القطــاع الخــاص، ويتســبب ســوء
التوزيع هذا في عرقلة النمو وخلق الوظائف على نطاق واسع.

%مــن عائــدات الضرائــب و % بنســبة  وفقًــا لإعلام الدولــة ســاهم القطــاع الخــاص في
من إجمالي الناتج المحلي و% من العمالة الحضرية و% لكل الوظائف الجديدة.

ية مع الولايات المتحدة تضر بالصين، وهذه الاتفاقية التي تمت رغم بدائيتها يبدو أن التوترات التجار
تبدو خطوةً مرحب بها، لكن الصين نفسها بحاجة لإعادة اقتصادها للمسار الصحيح، إنها بحاجة

لدعم القطاع الخاص مرة أخرى.
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